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 المجلس الدستوري

ملفان عدد: 16/ 1533 و1547/16

قرار رقم: 1031/17 م. إ          

       باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري ،                

بعد اطلاعھ على العریضتین المسجلتین بأمانتھ العامة في 21 أكتوبر 2016، الأولى قدمھا السید عبد الرحیم واعمرو - بصفتھ مرشحا فائزا- طالبا
فیھا إلغاء انتخاب السید بلعید اعلولال، والثانیة قدمھا السید عبد العالي دومو ـ بصفتھ مرشحا ـ طالبا فیھا إلغاء انتخاب السید أحمد التومي في
الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "قلعة السراغنة" (إقلیم قلعة السراغنة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد

الرحیم واعمرو، وعبد الرزاق الورزازي وبلعید اعلولال وأحمد التومي أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرتین الجوابیتین المسجلتین بنفس الأمانة العامة في 6 و8 دیسمبر 2016؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفین؛

وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفیذه الظھیر الشـریف رقـم 1.11.91 بتـاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصلین 132
(الفقرة الأولى) و177منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93.29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ، لا سیما المادتین 29 و31 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفین للبت فیھما بقرار واحد لتعلقھما بنفس الدائرة الانتخابیة؛

أولا- فیما یتعلق بالعریضة التي قدمھا السید عبد الرحیم واعمرو

حیث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض المتعلقة بالمنازعة في انتخاب
أعضاء مجلسي البرلمان بیان عنوان الطاعن؛

وحیث إن الطاعن اتخذ من مقر الحزب، الذي ترشح باسمھ، بقلعة السراغنة عنوانا لھ، دون بیان العنوان الكامل لھذا المقر، الأمر الذي یتعین معھ
التصریح بعدم قبول عریضتھ؛

ثانیا- فیما یتعلق بالعریضة التي قدمھا السید عبد العالي دومو

في شأن المأخذ المتعلق بعدم الأھلیة

حیث إن ھذا المأخذ یقوم على دعوى أن وكیل إحدى اللوائح المرشحة قبُل ترشیحھ على الرغم من أنھ یفتقر إلى أھلیة الترشح للعضویة في مجلس
النواب، بعلة أنھ ترشح لھذا الانتخاب باسم حزب سیاسي دون أن تقُبل إستقالتھ من الحزب السیاسي الذي یشترك في الإنتماء إلیھ مع الطاعن، مما

كان لھ تأثیر على عدد الأصوات التي حصل علیھا ھذا الأخیر، وتبعا لذلك، على النتیجة العامة للاقتراع؛

لكن، حیث إنھ، یستفاد من مقتضیات المادتین 29 و31 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري أن الطعن، لكي یكون مقبولا، یجب أن
یوجھ ضد أشخاص منتخبین؛

وحیث إن ھذا المأخذ یتعلق بمرشح غیر فائز، الأمر الذي یتعین معھ استبعاده؛
أ أ



في شأن المأخذ المتعلق بمنع بعض المراقبین من دخول مكاتب التصویت

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن ثلاثة من ممثلي الطاعن منعوا من الدخول إلى مكاتب التصویت لمراقبة عملیات التصویت وفرز
الأصوات وإحصائھا؛

لكن، حیث إن ھذا الإدعاء جاء عاما، لعدم تحدید أرقام مكاتب التصویت المعنیة، ولم یدعم إلا بثلاثة إفادات، صادرة عن ممثلي الطاعن، لا تقوم
حجة لإثبات الادعاء؛

لھذه الأسباب

 أولا- یصرح بعدم قبول عریضة الطعن التي قدمھا السید عبد الرحیم واعمرو؛

ثانیا- یقضي برفض طلب السید عبد العالي دومو الرامي إلغاء انتخاب السید أحمد التومي في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة
الانتخابیة المحلیة "قلعة السراغنة" (إقلیم قلعة السراغنة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الرحیم واعمرو، وعبد الرزاق الورزازي وبلعید

اعلولال وأحمد التومي أعضاء بمجلس النواب؛

ثالثا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الأربعاء 16 من جمادى الآخرة 1438

                                                                                       (15 مارس 2017)

الإمضاءات

محمد أشركي

 حمداتي شبیھنا ماء العینین        لیلى المریني             عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي                رشید المدور              محمد أمین بنعبد الله   

            محمد الداسر                شیبة ماء العینین                 محمد أتركین


